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الموضوع: بيان الرأي حول بعض القضايا المتعلقة بتحصيل الرسم على القيمة التأجيرية في بلدية بيروت.
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ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد التدقيق في ملف القضية تبين:

انه ورد على الديوان بتاريخ 30/1/1982 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 1405 تاريخ 30/1/1982 التالي نصه:

"خلال سنة 1978 صدر القانون رقم 16 وهو يقضي باعفاء المكلفين بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية لسنة 1976 على ان يسدد الرسم المدفوع من قبل البعض على السنوات اللاحقة، أي 77 وما بعدها.

وحيث ان الاجهزة المالية في بلدية بيروت، طلبت معرفة كيفية تطبيق النص المذكور اعلاه، خاصة وانه يتعذر معرفة اوضاع المكلفين الذين يدعون تسديدهم للرسم عن سنة 1967، بسبب عدم وجود السجلات والمستندات الرسمية، نظرا لوضع البلدية، حيث مكاتبها تقع في الوسط التجاري.

لذلك، وبعد عرض هذا الموضوع على رأي ديوان المحاسبة بتاريخ 6/5/80، صدر بتاريخ 27/5/80، رأي استشاري رقمه 22، جاء فيه ما يلي:

وحيث انه لا يمكن في ظل هذا الظرف الاستثنائي معرفة المكلفين الذين سددوا الرسم عن عام 1976، والذين يقتضي ان يحسبوا انهم سددوا هذا الرسم عن سنة هو عام 1977، او بعده.

وحيث انه يمكن بسبب الظرف الاستثنائي تحصيل الرسوم من جميع المكلفين عن اعوام 78 - 79 - 80 بكاملها وبعد التمكن من الوصول الى السجلات الاساسية، يعفي المكلف الذي يتبين انه سدد الرسم عن عام 1976 من تسديد هذا الرسم عن اول سنة تكليف تلي السنة التي يتم فيها الوصول الى السجلات الاساسية.

وحيث ان هذا الحل ينطبق على ما نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 16/78 "يعفى المكلفون من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن عن سنة 1976، تحسم القيمة المدفعوعة من المكلفين العائدة لسنة 1976 من اصل قيمة الرسم المذكور المتوجبة عن سنين لاحقة لسنة 1976".

لذلك،

يرى الديوان الاجابة وفقا لما تقدم،

فبناء عليه،

حيث يقتضي تسهيل معاملات المكلفين توخيا للعدل والانصاف بعدم دفع الرسم البلدي المعفى منه والعائد لسنة 1976، اذ لا يمكن معرفة عودة الحالة الامنية الى طبيعتها، وبالتالي رجوع الاجهزة المالية الى الكشف على سجلاتها ومستنداتها لمعرفة حقيقة اوضاع المكلفين.

وحيث ان المادة 95 من قانون المحاسبة العامة رتبت غرامة تأخير على قيمة الرسم التي لم تسدد خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر جداول التكليف في الجريدة الرسمية.

وحيث ان الرسوم البلدية المعلن عن تحصيلها طرحت على اربعة اعوام دفعة واحدة، وهي تعود لسني 1978 حتى 1981.

لذلك، نرى بيان الرأي في الامرين التاليين:

اولا- هل يمكن اعتماد الايصال المعطى من الاجهزة المالية المختصة في بلدية بيروت الذي يثبت ان المكلف سدد الرسم على القيمة التأجيرية عن سنة 1976 حتى نتمكن من اعفائه من دفع الرسم لسنة 1978 او للسنوات اللاحقة، على ان يتم ابراز الايصال المشار اليه الى دائرة تحصيل الواردات وتدوين مضمون الايصال في سجلات الدائرة، وان لا يسمح للجباة بالقيام بهذا العمل منعا للتجاوزات.

ثانيا- هل يمكن اعفاء المكلف من غرامة التأخير المشار اليها عن السنوات الاربعة او قسم منها التي يرغب في تسديدها بعد انقضاء المهلة المحددة بشهرين من تاريخ الاعلان عن وضع جداول التكليف بها حتى الاعلان عن وضع جداول التكليف العائدة لسنة 1982.

ثالثا- هل للمكلف ان يختار السنة التي يريد تسديد الرسوم العائدة لها دون التقيد بالتسلسل الزماني"؟

بنـــاء عليـــه

في السؤال الاول:

حيث ان المادة 27 من القانون رقم 16/78 تنص: "يعفى المكلفون من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن عن سنة 1976، وتحسم القيمة المدفوعة من المكلفين العائدة لسنة 1976 من اصل قيمة الرسم المذكور المتوجبة عن سنين لاحقة لسنة 1976".

وحيث انه تبين للديوان بعد الاطلاع على كتاب مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت بتاريخ 13/2/1982 ان البلدية وضعت موضع التحصيل، الرسم البلدي على القيمة التأجيرية عن سنتي 1976 و 1977. وقد تم نشر الاعلان عن الوضع المذكور في الصحف المحلية والجريدة الرسمية، وان موظفي البلدية المختصين قد قاموا بجباية الرسم المذكور بعد النشر، وذلك طيلة السنتين المذكورتين، وعلى هذا ونظرا لقيام المكلفين بدفع الرسم عن سنة 1977 - مع التحفظ لجهة بقاء مبالغ لم تحصل من قبل البعض - فاصبح من الضروري حسم الرسم المدفوع عن سنة 1976 من اصل الرسم المتوجب عن اول سنة تلي 1977، أي سنة 1978، وليس هناك أي موجب لاجراء الحسم عن المبلغ الذي يتوجب عن سنوات لاحقة لسنة 1978.

وحيث ان الايصال المعطى للمكلف هو اداة اثبات دفع الرسم، وباعتبار ان الجابي هو الذي يعطي الايصال المذكور، فمن المنطقي ان يبرز المكلف ايصال الدفع عن سنة 1976 الى الجابي، ولا ضرورة لابراز الايصال الى دائرة تحصيل الواردات لانها لا تتولى الجباية الفعلية، ويكون من المناسبة ان يسلم المكلف الى الجابي صورة عن الايصال الاساسي ويحتفظ بالاصل، شرط ان يطلع الجابي على الاصل المذكور.

وحيث ان دائرة الواردات هي التي تراقب اعمال الجباة، فيعود لها التثبت من صحة عمليات الحسم والتحصيل بكل ما لديها من وسائل.

وحيث انه لجهة ضرورة ابراز ايصال دفع الرسم عن سنة 1977، بالاضافة الى الايصال 1976 كي يمكن اجراء الحسم عن 1978، فلا نرى ضرورة لذلك، لان التكليف عن 1977 صدر بشكل مستقل، ومن المفروض ان تكون الدوائر المختصة قد حصلت الرسم المذكور، واذا كان قد بقي قسم بدون تحصيل فيدخل في حساب البقايا المدورة التي يجب ايضا تحصيلها كما هي العادة المتبعة في البلدية وسائر الادارات العامة.

في السؤال الثاني- قضية الاعفاء من الغرامة:

ان الهيئة العامة في الديوان نظرت في هذا الموضوع بتاريخ 2/3/1982 واقرت بالاكثرية الرأي التالي:

"حيث ان المادة 87 من قانون الرسوم البلدية اوجبت ان تنظم جداول التكاليف في بدء كل سنة على اساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه في 31 كانون من السنة السابقة، الامر الذي يتضح منه وجوب اصدار جداول التكليف عن كل سنة على حدة وخلال المهلة المحددة في هذا الشأن.

وحيث ان بلدية بيروت، نظرا للظروف الاستثنائية المبسوطة اعلاه، لم تتمكن من اصدار جداول التكليف عن الاعوام 1978 و 1979 و 1980 و 1981 سنة بعد سنة، وكل سنة على حدة في حينه، بل اضطرت الى اصدارها مجتمعة ودفعة واحدة خلال فترة زمنية موحدة.

وحيث ان التدابير الاستثنائية التي طبقت لصالح بلدية بيروت نظرا للظروف الاستثنائية لجهة اصدار جداول التكليف مجتمعة، ودون  تحصيل البقايا المدورة حاليا لحين زوال الاسباب المانعة، هذه التدابير الاستثنائية توجب ان يستفيد منها المكلف الذي يتحمل عبء دفع جداول التكليف مجتمعة عن اربع سنوات بفعل الظروف الاستثنائية، مما يوجب القول ان تعطيل احكام المادة 87 من قانون الرسوم البلدية لجهة الاصول الواجب اتباعها وسنوية الرسوم البلدية يحتم افادة المكلف من هذا التعطيل، بحيث لا يتحمل اية غرامة خلال عام 1982 باعتبار ان المهلة قد انتهت في 17 شباط 1982.

وحيث انه سندا لما تقدم، يمكن اعفاء المكلفين من غرامة التأخير عن السنوات الاربع او قسم منها التي يرغب بتسديدها بعد انقضاء المهلة المحددة بشهرين من تاريخ الاعلان عن وضع جداول التكليف بها حتى نهاية العام 1982".

في السؤال الثالث- قضية التقيد بالتسلسل الزماني:

حيث ان القاعدة العامة هي تسديد الرسم سنة فسنة، وانه وان كانت قد طرأت ظروف استثنائية ادت الى اصدار التكليف عن اربع سنوات دفعة واحدة، فليس من شأن ذلك ان يؤدي الى فتح باب الاختيار امام المكلف ليسدد الرسم عن السنة التي يريدها، وذلك لان هذا التدبير، فضلا عن انه غير منطقي، فمن شأنه ان يسهل في المستقبل سقوط رسوم السنوات التي لم تدفع بمرور الزمن، خاصة في حال عدم اتخاذ تدابير كافية لقطع مرور الزمن، وان هذا الاخير كثيرا ما يحصل.

لــــذلـــــك

يرى الديوان الاجابة وفقا لما تقدم.

رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهر آذار سنة 1982.
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